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كان الكلام حول الإشكال الذي أثاره الآخوند (يرحمه الله) على متمم الجعل:
لا حاجة إلى متمم الجعل باعتبار أن العقل إذا كان يحكم بأن غرض المولى لا يتأدى إلا بقصد امتثال الأمر، فسوف يأتي المكلف بالتكليف بقصد امتثال أمره، وبناءً على ذلك فلا حاجة إلى أمر ثاني يخاطب به المولى المكلفين بامتثال الأمر الأول بقصد القربة.

وقد تصدى للرد على إشكال الآخوند الخراساني كل من صاحب حقائق الأصول والمحقق العراقي والمحقق الأصفهاني، وهو يبتني على أمور منها:

أولاً: أن العقل يحكم بوجوب قصد الامتثال مع عدم ذكره في خطاب المولى إذا حصل العلم لديه بعدم حصول تمام غرضه إلا بالإتيان به بقصد الامتثال، أما مع عدم العلم فلا يحكم بذلك.

كذلك يحكم العقل بالإتيان بقصد الامتثال في حال الشك في حصول تمام غرض المولى بدونه إذا قلنا بجريان أصالة الإحتياط.
أما بناءً على القول بالبراءة فلا يحكم العقل بلابدية الإتيان بقصد الامتثال في حال الشك فيه.

ثانياً: أن العقل يحكم بضرورة الأمر الثاني من المولى حتى بناءً على القول بالبراءة، ولا يكون ذلك إلا في حالة واحدة، وهي في حال خوف المولى على غرضه وحرصه على امتثال المكلف له مع علمه بعدم التفات بعض المكلفين إلى الخطاب الصادر منه، فيتحتم عليه إصدار أمر آخر بلابدية الإتيان بالأمر الأول بداعي قصد امتثال الأمر.
رأي صاحب المحكم:

لقد ذهب صاحب المحكم إلى أن ما أجاب به الأعلام المتقدمة أسمائهم لا يمكن أخذه رداً على صاحب الكفاية، إذ أن قول صاحب الكفاية في مقام الثبوت، أما كلام الأعلام فهو في مقام الإثبات.

والحق في المقام أنه لا اختلاف في المورد بين كلام الآخوند الخراساني وكلام الأعلام السابقة أسمائهم، فالكلام ينصب في مقام الإثبات لا في مقام الثبوت، وبناءً على هذا يتجه إشكالهم على الآخوند الخراساني فيما ذهب إليه من عدم الحاجة إلى متمم الجعل والاعتماد على ما حكم به العقل.
والخلاصة: بناءً على كون كلام الآخوند في مقام الإثبات، فعليه يرد الإشكال من قبل الأعلام الثلاثة، من عدم كفاية حكم العقل في عدم ورود خطاب آخر من قبل المولى.

إشكال المحقق النائيني على ما أفاده الآخوند الخراساني: أن العقل ليس في مقام إصدار الأحكام الشرعية، لأن إصدارها لا يكون إلا من قبل المولى تبارك وتعالى، فإذا كان العقل فاقداً لهذه الأهلية فلا يمكنه أن يصدر حكماً، وإن صدر منه حكم فلا يمكن الإقرار بشرعيته، إذ لا تشريع بيد العقل.

رد الماتن صاحب المحكم على إشكال المحقق النائيني: إن حكم العقل في هذا المقام في طول حكم الشارع لا في عرضه، فلو كان في عرض حكم الشارع لصح ما ذهب إليه المحقق النائيني من عدم أهليته للتشريع، حيث لا مشرع إلا الكبير المتعال، أما إذا كان في طوله من قبيل الحكم بوجوب الإطاعة بعد ورود الخطاب الشرعي للمكلف كقوله تعالى: (أقيموا الصلاة) وقوله تعالى: (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم)فإذا علمنا، والعلم لايكون إلا بواسطة العقل بعدم إمكان الإتيان بالصلاة إلا بقصد الامتثال فيحكم العقل تبعاً لهذا العلم بلابدية الإتيان بقصد الامتثال لتوقف تمام غرض المولى عليه، وهذا في حد ذاته لا يعتبر تشريعاً باطلاً في قبال حكم الشارع، وبهذا لا يرد عليه ما ذكره المحقق النائيني.

إلا أن يكون مراد المحقق النائيني أن حكم العقل بوجوب الإطاعة إنما هو ناشئ من خصوصية في المقام، أما في موارد عدم تأتي غرض المولى إلا بأمر آخر وعدم كفاية الأمر الأول بتمام هذا الغرض فإن العقل لا يحكم بوجوب الطاعة.

فإذا كان هذا مراد النائيني فهو على خلاف ما ذهب إليه جمهور الأصوليين من أن حكومة العقل غير مختصة بموارد الأمر، بل تكون شاملة للموارد التي لا يتأتى غرض المولى فيها إلا بقصد الامتثال.

رد الماتن على الآخوند الخراساني:

إن ما ذهب إليه صاحب الكفاية من عدم وجود داع إلى صدور أمر آخر من المولى بعد صدور الأمر الأول على نحو متمم الجعل والاكتفاء بحكم العقل بلابدية الإتيان بقصد القربة إذا كان لايتأتى تمام غرض المولى إلا به، لا يمكن التسليم به، وذلك لورود أمثلة كثيرة على أن حكم الشارع أتى مستتبعاً لحكم العقل بوجوب الامتثال منها:

وجوب المقدمة وموارد أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده والملازمات العقلية، كذلك حكم العقل بلابدية الوضوء للإتيان بالصلاة، ثم يرد حكم شرعي بالوضوء كقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيدكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين).

وعليه إذا توقف وجوب الإتيان بذي المقدمة على الإتيان بالمقدمة يجب الإتيان بالمقدمة من باب الوجوب التبعي لذيها، وهذا دليل على عدم تمامية ما ذهب إليه الآخوند الخراساني من كفاية حكم العقل عن صدور خطاب شرعي من قبل المولى، مع أن الملاحظ أن هناك أمثلة كثيرة من ورود الخطاب الشرعي على طبق ما حكم به العقل، كموارد مقدمة الواجب، ومسألة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وغيرها من الموارد المتفرقة في الأبواب الأصولية.
وأضاف الماتن (حفظه الله): أن الشارع يمكنه أن يصدر خطاباً بكل ما يمثل جزءاً أو شرطاً كمتمم لغرضه، كالطمأنينة في الصلاة والستر واستقبال القبلة.

الخلاصة: لا يمكن التسليم لما ذهب إليه الآخوند الخراساني من الاتكال على حكم العقل والاستغناء به عن ورود خطاب آخر من المولى على نحو متمم الجعل على رأي المحقق النائيني، إذ لا جدوائية من ذلك الخطاب، بل قد يتسم باللغوية لأسبقية حكم العقل عليه والاكتفاء به، ففي موارد كثيرة ورد حكم الشارع متعقباً لحكم العقل ولم تكن أسبقية حكم العقل مانعة من صدور حكم الشارع.

إبطال الماتن عموم قاعدة متمم الجعل:
 إن الشك المتعقب لصدور التكليف من المولى في مقام الثبوت هل يمكن التمسك بعموم الخطاب لنفي القيد أو الشرط، فكلام المحقق النائيني في متمم الجعل إنما يكون متجهاً في حال أن يكون الخطاب في مقام الثبوت مهملاً، لا يمكن أن يستفاد منه الإطلاق أو التقييد، وفي هذه الحالة لا يمكن التمسك بعموم الخطاب لنفي الجزئية والشرطية حين الشك في جزئية الجزء أو شرطية الشرط.

إلا أن المولى في مقام التشريع من الاستحالة بمكان أن يهمل في مقام الخطاب، بحيث لا يمكن أن يطلق أو يقيد، فإن مفاد هذا الإهمال في خطاب الشارع عدم القدرة من التمسك بالعام في نفي الجزئية والشرطية في مقام الثبوت، وعليه لابد للمولى في مقام الثبوت من الإطلاق أو التقييد، إذ بدونهما يكون خارجاً عن النسق العقلائي الذي يسير عليه العرف، إذ لا تخلو المحاورات العرفية من الإطلاق أو التقييد وعدم خروجها عن ذلك، وعليه فإن التكليف إذا كان مقيداً بقصد القربة فلا حاجة إلى إصدار أمر آخر بها، أما إذا كان مطلقاً وشك في جزئيتها أو شرطيتها فيمكن التمسك بعموم الخطاب لنفي الجزئية والشرطية، ولذلك لا يحتاج أيضاً إلى إصدار خطاب آخر بلابدية الامتثال في المقام.

خلاصته ما أورده الماتن فيما أفاده المحقق النائيني في تقريراته:
 إن كلام المحقق المذكور إنما يرد في مقام إمكان الإهمال في مرتبة التشريع، إذ لا إطلاق ولا تقييد فيها، إلا أن لازم ذلك مخالف لما عليه عرف العقلاء في تشريعاتهم وأنظمتهم، وعليه فإن الإهمال في مقام الخطاب لا يمكن أن يصدر من المولى الحكيم إذا مجمل ما أفاده المحقق النائيني لا يمكن التسليم به بحال.

وبناءً على امتناع ما ذهب إليه المحقق المذكور من الإهمال في مقام الخطاب لمنافاته لحكمة المولى فإن الخطاب في مقام الثبوت حال الشك في تقييده يمكن التمسك بالعام في نفي القيدية.
فإذا ورد عموم الخطاب من المولى وكان في مقام البيان فشك في أن الخطاب مقيد، يمكن التمسك بعموم الخطاب لنفي ذلك التقييد، وفي حال ورود أمر آخر متعقب للأمر الأول العام يكون من قبيل الناسخ للأمر الأول، وفي هذا المقام إذا شك أن الأمر الثاني ناظر إلى موضوع الأمر الأول وشك في أن الأمر الثاني قيد للأمر الأول أم لا، فإن الأمر الأول يعد مهملاً ويمكن في هذه الحالة التمسك بعموم الخطاب الأول لنفي قيدية الأمر الثاني.

توجيه الماتن في إمكان التقييد:

لا يمكن التسليم بحال على أن الأمر الأول الصادر من المولى مطلق وأن الأمر الثاني الناظر إلى تمام موضوعه قيد للأمر الأول، لأن الأمر الثاني إنما هو في مقام الناسخ للأمر الأول، ولذلك لا يمكن أخذ الثاني بما يسميه المحقق النائيني بمتمم الجعل،لعدم الحاجة إليه إنما الأمر الأول الصادر من قبل المولى مقيد من بداية صدوره، إلا أن الأمر الثاني ناظر إلى ذلك القيد، وهذا ما يسمى بنتيجة التقييد، إذ أن الأمر الثاني حاكم عن نتيجة تقييد الأمر الأول، كالأمر بالصلاة، فإن الخطاب الصادر من المولى بوجوب الصلاة إنما قيد بقصد  القربة من بداية أمره، والأمر الثاني إنما هو ناظر إلى هذا القيد المأخوذ في الأمر الأول من حين صدور الخطاب، لا أنه أمر متمم للأمر الأول حتى يؤخذ على نحو متمم الجعل،وعليه يكون الأمر الثاني ناظر إلى نتيجة التقييد للخطاب الأول من حين صدوره من قبل المولى.
والسبب في عدم صحة ما ذهب إليه المحقق النائيني(قدس سره) أن اللازم من الإقرار بمتمم الجعل لزوم محذورين، أحدهما أن يكون الأمر الثاني ناسخاً للأمر الأول، وثانيهما لزوم الإهمال في مقام الثبوت، وهذا يتنافى مع مقام الحكيم، إذ لا يمكن تعقل ذلك في الخطابات العرفية، فكيف يمكن الإذعان لذلك في مقام الخطابات الإلهية.

إشكال آخر للماتن على المحقق النائيني:
إن الأمر الثاني إذا كان متعقباً للأمر الأول، وكان الأمر الأول لا يفي بغرض المولى فإن الأمر الثاني يكون أمراً بامتثال الأمر الأول الذي هو في حقيقته لا يفي بغرضه، وعليه لا يتأتى امتثال الأمر الأول، لعدم تماميته لإيفاء الغرض، فيكون الأمر الثاني من قبيل الأكل من القفا.

ولا يتجه هذا القول إلا إذا أمكن الامتثال ببعض ما يحصل به غرض المولى، أو بجعل الأمر الأول مقتضٍ، وقصد امتثال الأمر شرطاً أو عدم مانع، بحيث يخرج بذلك عن كونه علة تامة، ففي هذه الحال يكفي امتثال الأمر الأول لتحصيل بعض غرض المولى.
أما بناءً على ما ذهب إليه المحقق العراقي (قدس سره) من كون الأمر الأول الصادر ضمن الخطاب الأول من المولى مقتض، وقصد امتثال أمره شرط، لا مانع من تقدم المقتضي على شرطه بغرض اكتمال أجزاء العلة التامة، وعلى هذا لا يرد إشكال الدور، ويمكن به توجيه الاحتياج إلى متمم الجعل الذي قال به المحقق النائيني.
خلاصة رأي الماتن في المقام: 

هو عدم تمامية مبنى متمم الجعل، واعتبار متمم الجعل الوارد في الأمر الثاني من قبيل الناسخ للأمر الأول، بل صحة الاكتفاء بالأمر الأول، إذ أنه متضمن لقصد القربة بداعي عبادية المأتي بها، كقوله تعالى: (أقيموا الصلاة)، فالأمر الوارد بالصلاة متضمن للإتيان بها قربة بداعي أمرها، وبذلك يتبين عدم الاحتياج إلى أمر آخر متمم للأمر الأول على نحو متمم الجعل، بل يعلم بأن قصد القربة في الأمور العبادية مأخوذ من نتيجة التقييد، لا بأمر خارج عن الأمر الأول.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
